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تاريخ 12/4/1966
إضافة جزء من اثني عشر جزءاً من الراتبين الثالث عشر والرابع عشر أو من أحدهما إلى الراتب الشهري لكل من العاملين لدى بعض المؤسسات بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  والذين كانوا يستفيدون منها قبل 1/11/1963 
رئيس الدولة 
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 . 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 13/3/1966 . 

يرسم ما يلي:
مادة 1–  آ- يضاف إلى الراتب الشهري لكل من العاملين القائمين على العمل بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  الخاضعين لأحكام المرسوم التشريعي  رقم 167 تاريخ 21/9/1963 وتعديلاته والذين كانوا يستفيدون قبل 1/11/1963 من الراتبين الثالث عشر والرابع عشر أو من أحدهما مقدار جزء من اثني عشر جزءاً من الراتبين أو من الراتب الواحد – حسب الحال – على أن لا يتجاوز الإضافة خمسين ليرة سورية لمن كان يستفيد من راتبين و 25 ل.س لمن كان يستفيد من راتب واحد . 

ب- مع مراعاة الحدود القصوى للرواتب تحسب الإضافة المشار إليها على أساس الراتب  المقرر بموجب المرسوم التشريعي  رقم 2 تاريخ 11/1/1964 وتستحق اعتباراً من 1/1/1964 وتسوى استحقاقات العاملين المستفيدين منها عن الفترة الواقعة بين 1/1/1964 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي  وتسترد من هذه الاستحقاقات السلف المدفوعة على حساب الراتبين أو أحدهما أو على حساب الأرباح فإذا زاد شيء من السلف تسترد الزيادة على عشرة أقساط شهرية بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  . 
مادة 2- تلغى اعتباراً من 1/1/1964 جميع النصوص التي تجيز منح حصص الأرباح للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي  . 
مادة 3- لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي  على العاملين في منشآت القطاع العام الصناعي . 

مادة 3-   ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به  من تاريخ صدوره . 
دمشق في 25/11/1385 الموافق لـ 16/3/1966 

رئيس الدولة 
                                                                     الدكتور نور الدين الأناسي 
